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  ةالمقدم
ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا  ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
، ومن يضلل فـلا هـادي لـه   ، ومن سيئات أعمالنا من يهد االله فلا مضل له

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً صلى االله عليـه  
  ،،، وبعد .وسلم عبده ورسوله

على إدارة  -في الماضي  -في الدولة كانت تقتصر إن الوظيفة العامة 
لذلك كان عدد الموظفين محدوداً ؛ المرافق الرئيسية كالدفاع والأمان والقضاء
 -ومع ازدياد عـدد المـواطنين   ، ومجال نشاطهم مقصوراً على تلك المرافق

ومن ثم ازدياد حجم الحاجات التي يجب إشباعها لاسيما مع تزايد الأنشـطة  
تطور اهتمام الدولة في العصـر الحـديث    -طلع الدولة بالقيام بها التي تض

بالوظيفة العامة والموظف العام تطوراً كبيراً حتى أصبحت تتدخل في كافـة  
  .شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

ويحتل موضوع تأديب العاملين المذنبين أهمية بالغة في وقتنا المعاصر 
ب في ذلك أنه لا يمكن أن تعمل الدولة علـى تحقيـق   والسب، وفي كل زمن

فهي لا تتغير من مكان إلى آخـر   –سياستها وأهدافها أياً كانت هذه الأهداف 
إلا عبر جهاز إداري على قدر عال مـن   –ومن زمان لآخر في نفس المكان 

  .الكفاءة الإدارية
الوظيفة ومما لا شك فيه أن الموظف العام يعتبر الركيزة الأساسية في 

وألزمته ، لذا أولته التشريعات الحديثة في الدول المختلفة عناية خاصة؛ العامة
التشريعات الوظيفية مراعاة واجباته وفقـاً للقـوانين واللـوائح والتعليمـات     

وإيجاد نظام تأديبي للتصدي للانحرافات السـلوكية التـي ترتكـب    ، الإدارية
  .انتهاكاً لواجبات الوظيفة العامة

كان الموظف العام يعد الوسيلة التي لا غنى عنهـا فـي تسـيير    ولما 
فإن هذا يستلزم ردع الموظف ، المرافق العامة وتحقيق الأهداف المرجوة منها

لكن المشرع ، المنحرف عن أداء واجبات الوظيفة وذلك لتحقيق هذه الأهداف
 ـ  ا في الوقت ذاته كفل العديد من الضمانات للموظف عند اتهامه بارتكـاب م
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  .يخل بواجبات وظيفته
لذا يعتبر التأديب في الوظيفة العامة الضمانة الفاعلة لاحترام الموظف 

  .لواجباته الوظيفية وذلك لكفالة حسن سير المرافق العامة بنظام واضطراد
والواقع أن المشكلة الأساسية التي تواجه المشرع عند وضـع النظـام   

ة التي يجب أن يتصف بهـا التأديـب   التأديبي هي محاولة التوفيق بين الفاعلي
وبين منطق الضمان الذي ، حتى يحقق أغراضه في الردع وانتظام سير العمل

يجب أن يتوافر للموظف المتهم في كافة مراحل التأديب لمنع استبداد السلطة 
ويتوقف نجاح النظام التأديبي إلى حد كبير على مدى توفيق المشرع ، التأديبية

  .بين هذه الاعتباراتفي إقامة التوازن 
فالتأديب في الوظيفة العامة يحقق التوازن بين مصلحة الإدارة والمتمثلة 

ومصلحة الموظف العام ، في حرصها على حسن سير المرافق العامة بانتظام
والمتمثلة في حقه في إيجاد نظام تأديبي يكفل له الضمانات والإجراءات التي 

وتدفعه إلى التفاني فـي العمـل الجـاد    ، سيتؤكد له الاستقرار القانوني والنف
  .وصيانة كرامة الوظيفة

وهـذا الخطـأ لا   ، التأديب إذن يواجه حالة ارتكاب الموظف لخطأ ما
فإذا ما تحققـت  ، يمكن بحال أن تتقرر المسئولية عنه إلا عبر إجراءات معينة

، الخطأالمسئولية التأديبية فمن المنطقي أن يوقع الجزاء التأديبي على مرتكب 
وعند توقيع الجزاء التأديبي يتم البحث عن الضمانات التي تقي الشطط فـي  

وهو أمر في غاية الأهمية لأنه إذا كان من المهم الحفـاظ  ، توقيع هذا الجزاء
على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وعلى ارتفاع مستوى أدائها فمن 

وقيع الجزاء التأديبي إلا لتحقيـق  المهم كذلك ضمان العدالة الإدارية وألا يتم ت
غايته المرجوة وهو ما لا يتأتى إلا عبر قواعد قانونية محكمة تبـين أحكـام   
الوظيفة العامة في مجملها ومنها بصفة أساسية موضوع تأديـب الموظـف   

  .العام
وإذا كان التأديب يستهدف ردع الموظف المخطـئ لخروجـه علـى    

ى ضمان السير المنتظم والفعال للمرافق مقتضيات الوظيفة فهو يرمي أيضاً إل
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ومن هنا فإن السياسة التأديبية السليمة هي التي تهتم ببحث ظـروف  ، العامة
فقـد  ، وملابسات المخالفة التأديبية والعوامل التي دفعت الموظف إلى ارتكابها

وإنما إلـى غمـوض   ، لا ترجع أسباب المخالفة إلى السلوك المجرد للموظف
أو نقص فـي الوسـائل والإمكانـات    ، سوء تنظيم المرفقأو ، اختصاصاته

ومن ثم تقتضي المصلحة علاج هـذه  ، وغير ذلك، أو كثرة الأعباء، المتاحة
وبذلك يكون التأديـب  ، السلبيات حتى لا يقع الموظف في نفس الخطأ مستقبلا

  .قد حقق أهدافه كاملة
النظـام العـام    وبهذه المثابة فإن النظام التأديبي يعد جزء لا يتجزأ من

للوظيفة العامة باعتباره يهدف إلى تحقيق الصالح العام بالحفاظ علـى سـير   
المرافق العامة والجهاز الإداري للدولة بانتظام واضطراد من خـلال تقـويم   
وإصلاح السلوك غير السوي للموظف المخطئ ومنعه وغيره مـن معـاودة   

ديبية في صدر اهتمامـات  ولذلك كانت العملية التأ، ارتكاب الخطأ مرة أخرى
وهو ما واكبه اهتمام مماثـل  ، المشرع عند اضطلاعه بوضع قوانين التوظف

فراح كل منهما يدلي بدلوه في هذا المجال انطلاقاً من ، لكل من الفقه والقضاء
الحرص على مصلحة الوظيفة العامة دون إهدار لمصلحة الموظـف العـام   

  .وحقوقه
دة النظام التـأديبي فـي كـل الأنظمـة     ومع ذلك لا يمكن التسليم بوح

وعلة ذلك أن النظام التأديبي يقوم أساساً على إرادة المشرع والتـي  ، القانونية
هذا فضلا عن أن ، تحدد الإطار العام للنظام التأديبي وأصوله التي يبنى عليها

الفلسفة الاجتماعية والأعراف الإدارية التي تسود الدولـة تشـكل أفكارهـا    
يتها السياسية العامة بما يترتب عليه اختلاف النظم التأديبية من دولة وأيديولوج

إلى أخرى بل بين الجماعات داخل الدولة الواحدة على الرغم من أن النظرية 
ومن ثم ، العامة للتأديب واحدة ولا تختلف إلا في الجزئيات والتفاصيل الفرعية

، يعية بمعناها الواسـع فإن مصادر النظام التأديبي تتحدد في النصوص التشر
كما أن للقضاء الفضل في استنباط المبـادئ والأحكـام واستخلاصـها مـن     

هذا فضلا عن الدور الإنشائي للقضاء الإداري عامـة والقضـاء   ، النصوص
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  .التأديبي خاصة
وتختلف التشريعات المقارنة في تحديد السلطة التأديبية واختصاصـاتها  

من حيث تغليب اعتبارات مصلحة المرفق العـام  تبعاً لما تراه محققاً لغاياتها 
أو من حيث تغليب اعتبارات مصلحة الموظفين العمـوميين  ، وفاعلية الإدارة

وثمة نظم أخرى تحاول التوفيـق  ، وكفالة الضمانات لهم في مواجهة الإدارة
بين الاعتبارات المتقدمة من خلال تدعيم السلطات الإدارية في التأديب مـع  

جوهرية للموظفين يترتب على الإخلال بها بطلان الجـزاء   تقرير ضمانات
  .الموقع

وتأتي أهمية اختياري لموضوع التأديب فـي الوظيفـة العامـة فـي     
الجمهورية اليمنية لما يمثله من أهمية بالغة سواء مـن الناحيـة العلميـة أو    

  .العملية
ل فمن الناحية العلمية يعتبر موضوع البحث من الموضوعات التي لم تن

  .نصيباً وافياً من الدراسة نظراً لحداثة النظام التأديبي في اليمن
ومن الناحية العملية فهو موضوع ذو طابع عملي كونه يهدف إلى بيان 

فقـد  ، بالإضافة إلى المادة التشريعية والفقهية، العلاقة بين الموظفين والإدارة
لمجلـس  ) والقديم الحديث منها(اعتمدت هذه الدراسة على العديد من الأحكام 

  .الدولة المصري إلى جانب بعض أحكام القضاء في الجمهورية اليمنية
  : وتظهر أهمية هذا البحث من خلال الآتي

وذلك من خلال كسب الموظف صفة ، معرفة شروط المساءلة التأديبية - 
وعدم الإخلال بالواجبات الوظيفيـة تجنبـاً للمسـاءلة    ، الوظيفة العامة

  .التأديبية
طبيعة العقوبة التأديبية ومدى كفايتهـا وشـرعيتها والطـرق    معرفة  - 

  .الإدارية لانقضائها
معرفة طبيعة القرارات التأديبية سواء القرارات الرئاسية أو قـرارات   - 

  .مجالس التأديب أو الأحكام التأديبية وكيفية التظلم منها
معرفة الإجراءات التأديبية ومدى كفايتها فـي التشـريعات الوظيفيـة     - 
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  .وكيفية تطبيقها في الواقع سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة
معرفة أوجه القصور والخلل التي تعتري التأديـب فـي الجمهوريـة     - 

وذلك على ضـوء مـا سـوف    ، واقتراح الحلول المناسبة لها، اليمنية
  .نتوصل إليه من نتائج وتوصيات من خلال هذا البحث

في تشريعات مصر واليمن فـإن هـذا   ونظراً لتعدد طوائف الموظفين 
ولا يشمل العـاملين فـي   ، البحث يقتصر على الموظفين المدنيين في الدولة
ولا الكوادر التـي تحكمهـا   ، القطاع العام ولا العاملين بموجب قانون العمل

ومن ، قوانين خاصة إلا بالقدر الذي يخدم مقتضيات الضرورة العلمية للبحث
تحكم الموضوع وتكون محلاً للمقارنة تنحصر فيمـا  ثم فإن التشريعات التي 

 : يلي

بشأن العاملين المدنيين بالدولة  ١٩٧٨لسنة  ٤٧القانون رقم : في مصر - 
  .وتعديلاته

  .م بشأن الخدمة المدنية١٩٩١لسنة  ١٩القانون رقم : في اليمن - 
وتوخيا للفائدة المرجوة من هذه الدراسة اعتمدت هذه الدراسـة علـى   

يلي القائم على المقارنة بين التشريع المصري واليمني في مجال المنهج التحل
، مع الاستعانة بالتشريع الفرنسي عنـد الحاجـة  ، التأديب في الوظيفة العامة

بالإضافة إلى التطبيق العملي في موضوع البحث على ضوء المؤلفات العامة 
وكذلك أحكام القضاء الإداري في مصـر وبعـض   ، والمؤلفات المتخصصة

  .كام القضاء في اليمنأح
ويمكن القول بأن عملية البحث قد واجهـت عـدداً مـن الصـعوبات     

 : والمعوقات المتمثلة في

  .قلة المراجع المتخصصة بالتأديب في الجمهورية - 
ومـن  ، شمولية موضوع التأديب لمعظم موضوعات القانوني الإداري - 

ونفـاذه  ذلك دراسة القرار الإداري بتعريفه وأركانه وسحبه ورجعيته 
والحكم بالإلغـاء  ، والرقابة القضائية عليه، والسلطة التقديرية، وانعدامه

  .والتعويض والآثار المترتبة على ذلك
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عدم وجود قضاء إداري مستقل في اليمن مما أدى إلى ضـآلة الـدور    - 
وصعوبة ، الذي يقدمه القضاء اليمني في الرقابة على القرارات التأديبية

مما اضطر الباحث إلى ، ئية في مجال البحثالحصول على أحكام قضا
  .الاستعاضة عن ذلك بما قرره مجلس الدولة المصري بمختلف درجاته

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن للتأديب جوانب عدة لا يكتمل بناؤها 
، السلطة التأديبيـة  –العقوبات التأديبية  –الجريمة التأديبية (إلا بتحقيقها وهي 

ويترتب على ذلك أنه تم تقسيم هذه الدراسة ) تأديبية وضماناتهاوالإجراءات ال
  : إلى بابين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي على النحو التالي

وذلـك فـي   ، لة التأديبيةشروط المساء: نتناول فيه: الفصل التمهيدي
  : مبحثين

  .اكتساب صفة الموظف العام: المبحث الأول
  .بواجبات وظيفتهإخلال الموظف : والمبحث الثاني
وذلك في ثلاثـة  ، العناصر الرئيسية للتأديب: الباب الأولثم نتناول في 

  : فصول
  .الجريمة التأديبية: الفصل الأول
  .العقوبة التأديبية: الفصل الثاني
  .السلطة التأديبية: الفصل الثالث
  : وذلك في ثلاثة فصول، الإجراءات التأديبية: الباب الثانيونتناول في 

  .التحقيق الإداري: صل الأولالف
  .المحاكمة التأديبية: الفصل الثاني
  .ضمانات التحقيق والمحاكمة التأديبية: الفصل الثالث

في  –بفضل من االله وعونه  –فإننا نأمل أن يكون قد حالفنا التوفيق ، وختاماً
وإن كان غير ذلك فمن ، إدراك الغايات المرجوة من هذا البحث وبلوغ أهدافه

فالكمال هو تاج التشريع الإلهي ولا عصمة  –وهو من طبيعة البشر  –نفسي 
  .إلا للرسل
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  الفصل التمهيدي
  )١(شروط المساءلة التأديبية

  
 يلزم لقيام المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تـوفر شـرطين  

  : أساسيين
اكتساب صفة الموظف العام وهذا يعني أن يكون الفعل أو التصـرف  : الأول

المكون للجريمة أو المخالفة التأديبية صادراً من فرد اكتسـب صـفة   
  .الموظف العام

  .أن يكون هذا الفعل أو التصرف أخل بواجبات الوظيفة: الثاني
  : وسوف نتناول هذين الشرطين في مبحثين

  .اكتساب صفة الموظف العام: الأولالمبحث 
  .إخلال الموظف بواجبات وظيفته: المبحث الثاني
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